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) الفصل الأول


المبحث الأول
فيما له علاقة بالتكليف
المطلب الأول
تعريف العقل
لقد تكلم أصناف الخلق من الفلاسفة والأطباء والمتكلمين والفقهاء في تعريف العقل، وقال كل واحد منهم ما يليق ببضاعته([footnoteRef:2])، وكان لابن الصبّاغ رأي في تعريفه للعقل، لذا سأبين تعريف العقل لغةً، ثم أذكر رأي ابن الصبّاغ، ثم تعريفات الأصوليين.  [2: () يُنظر: البحر المحيط: 1/ 84. ] 

العقل في اللغة: مصدر عَقِلَ يعقل، ويطلق على الحجر، والنهي والحجا واللب، وضد الحمق والتثبت في الأمور والقلب، وسمي عقلاً؛ لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك، أي: يحبسه ويمنعه([footnoteRef:3]).  [3: () يُنظر: مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت666هـ)، تحقيق: محمود خاطر، دار النشر: مكتبة لبنان، بيروت، 1415هـ/ 1995م: 187. ] 

أما تعريف العقل في الاصطلاح: فقد عرفه ابن الصبّاغ بأنه بعض العلوم الضرورية، مخرجاً بذلك العلوم الكسبية؛ لأن العاقل يتصف بكونه عاقلاً مع عدم جميع العلوم النظرية([footnoteRef:4]).  [4: () يُنظر: البحر المحيط: 1/ 86. ] 

وأذكر من تعريفات الأصوليين للعقل قولين: 


القول الأول: هو بعض العلوم الضرورية، بهذا قال أبو بكر الباقلاني([footnoteRef:5])، وأبو الطيب الطبري([footnoteRef:6])، وسليم الرازي([footnoteRef:7]) وبعض الحنابلة([footnoteRef:8]).  [5: () هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري ثم البغدادي ابن الباقلاني الفقيه، الأصولي المالكي، توفي سنة (403هـ). يُنظر: سير أعلام النبلاء: 17/ 190، شذرات الذهب: 2/ 168. ]  [6: () هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر، القاضي، العلاّمة، أبو الطيّب الطبري، من آمل طبرستان، أحد أئمة المذهب الشافعي وشيوخه الكبار، صنف في الخلاف والمذهب والأصول، من تصانيفه: «التعليق والمجرد وشرح الفروع»، توفي- رحمه الله- سنة (450هـ). يُنظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة: 2/ 227. ]  [7: () هو سليم بن أيوب بن سليم الرازي أبو الفتح، الفقيه الشافعي الأصولي، المفسر المحدث، اللغوي، الأديب من مصنفاته: «كتاب الإشارة وكتاب غريب الحديث»، توفي غريقاً في البحر بعد عودته من الحج سنة (447هـ). يُنظر: وفيات الأعيان: 2/ 397. ]  [8: () يُنظر: البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت478هـ)، تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب، دار الوفاء، المنصورة- مصر، ط4، 1418هـ: 1/ 95، البحر المحيط: 1/ 86، ويُنظر: المسودة، عبد السلام بن عبد الحليم آل تيمية، تحقيق: محمد مُحي الدين، دار النشر: القاهرة: 496. ] 

وبينوا بأن قولهم: "بعضها"؛ لأنه لو كان جميعها لوجب أن يكون الفاقد للعلم بالمدركات، لعدم الإدراك المتعلق بها غير عاقل، فثبت أنه بعض العلوم الضرورية وذلك نحو العلم باستحالة اجتماع الضدين والعقل ليس كل العلوم الضرورية، إذ الأصم والأخرس والأعمى، هم مشمولون بصفة العقل، وقد اختلت بعض حواسهم([footnoteRef:9]) وهذا القول هو الذي ذهب إليه ابن الصبّاغ.  [9: () يُنظر: البحر المحيط: 1/ 86، ويُنظر: المسودة: 497، والمنخول، محمد بن محمد بن محمد الغزّالي (ت505هـ)، تحقيق: د. محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، 1400هـ، ط2: 44. ] 

القول الثاني: العقل هو آلة خلقها الله تعالى لعباده يميز بها بين الأشياء وأضدادها، قال بهذا الإمام الشافعي([footnoteRef:10]) وهذا من حيث أنه مناط التكليف؛ لأن العقول التي ركبها الله تعالى في الإنسان، هي معنى خلقهُ فيه، لا أنه فعل الإنسان([footnoteRef:11]).  [10: () هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، أحد الأئمة الأربعة، فقيه العصر، توفي- رحمه الله- بمصر سنة (204هـ)، يُنظر: شذرات الذهب: 1/ 9. ]  [11: () يُنظر: البحر المحيط: 1/ 84. ] 

* القول المختار
والذي يبدو لي راجحاً من القولين هو تعريف الإمام الشافعي، حيث عرّف العقل بالحد ومن حيث أنه يُعد مناطاً للتكليف.


المطلب الثاني
هل الدليل يطلق على القطعي والظني؟
أولاً:- تعريف الدليل لغةً واصطلاحاً:
الدليل لغةً: من دلّهُ على الشيء يدُلّه دََلاّ ودلالةً فاندلّ، وهو ما يستدل به، والدليل الدالّ وقد دلّهُ على الطريق([footnoteRef:12]). [12: () لسان العرب، لابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت711هـ)، دار صادر، بيروت، ط1، مادة (دل): 11/ 248، ومختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت721هـ)، تحقيق: محمود خاطر، دار النشر: مكتبة لبنان، بيروت، 1415هـ/ 1995م، مادة (د ل ل): 88. ] 

أمّا الدليل اصطلاحاً([footnoteRef:13]): فقد عرّف بتعريفات عدّة، منها: [13: () أمّا تعريف الدليل في اصطلاح الفقهاء فإنه يطلق تارةً بمعنى ذكر الدليل سواء كان الدليل نصاً أو إجماعاً أو قياساً أو غيره، ويطلق تارةً على نوع خاص من أنواع الأدلة.
ويطلق على الدليل بالدِّلالة والبرهان والحجة والسلطان.
والدَّال: هو الناصب للدليل.
والمسُتدل: هو الطالب للدليل، وقد يسمى بذلك المحتج بالدليل.
والمُستدل عليه: هو الحكم، وقد يقع على السائل أيضاً.
والمُستدل له: هو الحكم.
والاستدلال: هو التفكر في حال المنظور فيه طالباً للعلم بما هو نظر فيه، أو لغلبة الظن إن كان ممّا طريقه غلبة الظن. يُنظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت474هـ)، تحقيق: د. عبد الله محمد الجبوري، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1409هـ/ 1989م، ط1: 47، ويُنظر: اللمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت 476هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405هـ/ 1985م: 5. ] 

هو الموصل بصحيح النظر إلى المطلوب، وقيل الموصل إلى المقصود.
والذي يبدو لي من خلال هذين التعريفين أنّ الموصلَ والمرشد إلى

المطلوب معناهما واحد، فالدليل هو المرشد إلى المطلوب؛ لأنّه علامة عليه([footnoteRef:14]). [14: () يُنظر: رسالة في أصول الفقه، الحسن بن شهاب الحسن العكبري الحنبلي (ت428هـ)، المكتبة العلمية، مكة المكرمة: 100، ويُنظر: اللمع في أصول الفقه: 5.] 


ثانياً:- قول ابن الصبّاغ والأصوليين في هل الدليل يطلق على القطعي والظني؟
ذهب ابن الصبّاغ إلى القول بأنّ إطلاق اسم الدليل على الأعم؛ ليشمل بذلك القطعي والظني([footnoteRef:15]). [15: () البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (ت794هـ)، تحرير الشيخ الدكتور عبد القادر عبد الله العاني، ومراجعة الدكتور عمر سليمان الأشقر، دار النشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ط1، 1409هـ/ 1988م: 1/ 35.  ] 

وللأصوليين في هذهِ المسألة قولان، هما:
القول الأول: الدليل هو ما يستعمل فيما يؤدي إلى العلم، أي القطع، بهذا قال بعض المالكية والشافعية والحنابلة([footnoteRef:16])، وهذا قول ابن الصبّاغ. [16: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 47، واللمع في أصول الفقه: 5، والمسوّدة في أصول الفقه، عبد السلام بن عبد الحليم بن أحمد بن عبد الحليم آل تيمية، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار المدني، القاهرة: 513.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- إنّ حقيقة الدليل هي ما أرشد إلى الدليل، وقد يكون الإرشاد إلى الدليل ما هو قطعي وما هو ظني، وعلى هذا فهو يسمى دليلاً في الحالين.
ثانياً:- إنّ الله تعالى قد أوجب العمل بما يفيد الظن كما أوجب العمل بما يفيد القطع، فيلزم أن ما يفيد الظن يسمى دليلاً.
ثالثاً:- إنّ العرب لم تفرق بين ما يوجب العلم وبين ما يوجب الظن في إطلاق اسم الدليل، فلزم من ذلك التسوية بينهما([footnoteRef:17]). [17: () يُنظر: المهذب في أصول الفقه المقارن، عبد الكريم النملة: 1/ 471.] 

القول الثاني: الدليل هو ما أوجب القطع، أمّا ما أفاد الظن فهو أمارة، بهذا قال بعض الشافعية وبعض الحنابلة([footnoteRef:18]). [18: () اللمع في أصول الفقه: 5، ويُنظر: المسودة: 513.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- إنّ هذا اصطلاح لإعطاء كل لفظ ما يفيده، ولا مشاحة في الاصطلاح.
ويُجاب عنه: بأن هذا الاصطلاح لكم في التفريق بينهما منع منه أمور:
أولها: إنّ الشارع لم يفرق بينهما في العمل.
ثانيهما: أننا لمّا نظرنا إلى حقيقة الدليل وجدنا أنّ الشريعة لم تفرق بينهما.
ثالثهما: إنّ العرب لم تفرق بينهما في كلامهما([footnoteRef:19]). [19: () يُنظر: اللمع في أصول فقه: 5، والمهذب في أصول الفقه للنملة: 1/ 472.] 

* القول المختار
الذي يبدو لي مختاراً من القولين الأول القائل بأنّ الدليل يشمل ما هو قطعي وما هو ظني؛ لأنّ الأصوليين يطلقون اسم الدليل من غير تفريق؛ ولأنّ الخلاف لفظي ولا عبرة له.


المطلب الثالث
الظن طريق الحكم
أولاً:- تعريف الظن لغةً واصطلاحاً:
الظن لغةً: هو العلم دون يقين أو بمعناه([footnoteRef:20])، والظن شك ويقين، إلا أنّه ليس بيقيني عيان إنما هو يقين تدبر([footnoteRef:21]). [20: () مختار الصحاح، مادة (ظ ن ن): 171.]  [21: () لسان العرب، مادة (ظنن): 13/ 272.] 

الظن اصطلاحاً: هو تجويز راجح([footnoteRef:22]). [22: () يُنظر: إرشاد الفحول، محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت1250هـ)، تحقيق: محمد سعيد البدري، دار الفكر، بيروت، ط1، 1412هـ/ 1992م: 21.] 

وقيل: إدراك راجح مع احتمال مرجوح([footnoteRef:23]). [23: () يُنظر: التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسُنة، أبو إسلام مصطفى بن محمد بن سلامة، مكتبة الحرمين للعلوم النافعة: 19.] 

ثانياً:- هل الظن طريق للحكم إذا كان عن أمارة([footnoteRef:24]): [24: () الأمارة هي التي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن. يُنظر: إرشاد الفحول: 21.] 

شرط ابن الصبّاغ للعمل بالظن وجود أمارة صحيحة، وعدم القدرة على العلم، كما يعمل بخبر الواحد والقياس مع عدم النص([footnoteRef:25]). [25: () يُنظر: البحر المحيط: 1/ 75.] 

وقد ذكر الزركشي أن للأصوليين في ذلك قولين:
القول الأول: أنّ الظن طريق للحكم إذا كان عن أمارة، وهذا يوافق تصحيح الفقهاء، على أنّه في بعض المسائل لا يكفي مجرد الظن من غير أمارة.
القول الثاني: لا يقع عن الأمارة([footnoteRef:26]). [26: () يُنظر: المصدر نفسه: 1/ 75.] 

والذي يبدو في هذهِ المسألة، أنّ الظنّ طريق للحكم إذا كان واقعاً عن أمارة؛ ولهذا وجب العمل بخبر الواحد([footnoteRef:27]).
 [27: () يُنظر: المصدر نفسه: 1/ 75.] 

المطلب الرابع
هل وقع النقل في الأسماء الشرعية مطلقاً سواء تعلقت بأصول الإيمان أو فروعه، أو في فروعه فقط؟
نقل الزركشي([footnoteRef:28]) أنّ ابن الصبّاغ ذهب إلى أنّ النقل وقع في فروع الشريعة([footnoteRef:29]). [28: () هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، الشافعي، بدر الدين أبو عبد الله، الفقيه الشافعي، الأصولي، كان زاهداً منقطعاً للعلم، من مصنفاته في الأصول، «البحر المحيط». يُنظر: شذرات الذهب: 3/ 335.]  [29: () يُنظر: البحر المحيط: 2/ 164.] 

وللأصوليين في هذهِ المسألة أقوال ثلاثة هي: 
القول الأول: النقل وقع في فروع الشريعة فقط، بهذا قال بعض الشافعية، ومنهم الشيرازي وأبو إسحاق الأسفراييني([footnoteRef:30]). [30: () يُنظر: الإبهاج في أصول الفقه، علي بن عبد الكافي السبكي (ت756هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1404هـ: 1/ 287، والبحر المحيط: 2/ 164.] 

وهذا القول هو الذي ذهب إليه ابن الصبّاغ.
القول الثاني: النقل وقع مطلقاً سواء تعلقت الأسماء بأصول الدين كالإيمان أو فروعه، بهذا قالت المعتزلة([footnoteRef:31]). [31: () يُنظر: المعتمد: 1/ 19، والإبهاج: 1/ 287، والأحكام للآمدي: 1/ 62.] 

القول الثالث: التفريق بين الدينية والشرعية، فقد نقل الزركشي أنّ من الناس من فرّق بين الدينية والشرعية فأثبتوا النقل في الشرعية ونفوه في الدينية، أي التي تتعلق بأصول الإيمان([footnoteRef:32]). [32: () يُنظر: البحر المحيط: 2/ 164.] 



القول الرابع: لم يقع النقل مطلقاً لا في الدينية ولا في الشرعية ونسب هذا القول الزركشي إلى القاضي أبي بكر الباقلاني([footnoteRef:33]). [33: () يُنظر: البحر المحيط: 2/ 164، والأحكام للآمدي: 1/ 62، والمنخول: 73.] 

* القول المختار
ويبدو لي رجحان القول الثالث وهو التفريق بالنقل بين الدينية والشرعية، لأن العلماء قد فرقوا بينهما، أي أن النفي والإثبات إنما حصل في الوقوع، كما حصل من استعمال الشارع من أسماء أهل اللغة كلفظ الصوم والصلاة([footnoteRef:34])، وهذا ما قال عنه الزركشي وهو المختار. [34: () يُنظر: الأحكام للآمدي: 1/ 62.] 

 


المبحث الثاني 
في الأمر
المطلب الأول
تعريف الأمر لغةً واصطلاحاً
1. الأمر لغة: نقيض النهي، يقال: أمره به، وأمره إياه فأتمر، أي: قيل أمره، والأمر واحد الأمور، يقال: أمر فلان مستقيم وأموره مستقيمة([footnoteRef:35]).  [35: () يُنظر: لسان العرب لابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت711هـ)، دار النشر: دار صادر، بيروت، ط1، مادة (أم ر): 4/ 26- 27. ] 

2. الأمر اصطلاحاً: عرّفه الأصوليون بتعاريف عدة تكاد تكون متقاربة من حيث اللفظ والمعنى، ومن هذهِ التعاريف: 
قال الشيرازي([footnoteRef:36]): (إن الأمر قول يستدعى به الفعل ممن هو دونه)([footnoteRef:37]).  [36: () هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشافعي، صنّف في الأصول والفروع والخلاف والمذهب، من تصانيفه: «المهذب والتنبيه، واللمع في أصول الفقه، والمعونة في الجدل» توفي- رحمه الله- سنة (476هـ). يُنظر: سير أعلام النبلاء: 18/ 452 وما بعدها.]  [37: () اللمع في أصول الفقه: 1/ 12. ] 

أو هو طلب الفعل واقتضاؤه على غير وجه المسألة ممن هو دون الآمر في الدرجة([footnoteRef:38]).  [38: () يُنظر: المستصفى، محمد بن محمد الغزالي (ت505هـ)، بيروت، ط3: 1/ 75.] 

مدلول الأمر: 
لم أجد تعريفاً لابن الصبّاغ للأمر، لكنّه تكلم في مدلوله فقد ذهب الإمام ابن الصبّاغ إلى القول باعتبار العلو، وهو بأن يكون الطالب أمراً أعلى رتبةً من المطلوب منه، فإن تساويا فالتماس، وإن كان دونه فهو سؤال([footnoteRef:39]).  [39: () يُنظر: البحر المحيط: 2/ 347. ] 


المطلب الثاني
هل العلو([footnoteRef:40]) أو الاستعلاء([footnoteRef:41]) قيد في تعريف الأمر [40: () العلو: هو أن يكون الآمر من نفسه أعلى رتبة. يُنظر: الإبهاج: 2/ 6.]  [41: () الاستعلاء: أن يجعل نفسه عالياً بكبرياء أو غيره. يُنظر: المرجع السابق: 2/ 6.] 

رأي ابن الصبّاغ:
لم أجد تعريفاً لابن الصبّاغ للأمر، لكنّه تكلم في مدلوله، فقد ذهب إلى القول باعتبار العلو، وهو بأن يكون الطالبُ أمراً أعلى رتبة من المطلوب منه، فإن تساويا فالتماس، وإن كان دونه فهو سؤال([footnoteRef:42]). [42: () يُنظر: البحر المحيط: 2/ 347.] 

أقوال الأصوليين في مسألة هل العلو أو الاستعلاء قيد في تعريف الأمر:
للأصوليين أقوال في هذهِ المسألة، منها:
القول الأول: يُعد العلو والاستعلاء قيداً في تعريف الأمر، بهذا قال الحنفية، ومنهم أبو بكر الرازي([footnoteRef:43])، وبعض الشافعية ومنهم أبو إسحاق الشيرازي، وابن عقيل
 [43: () هو أحمد بن علي الرازي أبو بكر الجصاص الفقيه الحنفي الأصولي، من مصنفاته: «الفصول في الأصول، أحكام القرآن»، توفي- رحمه الله- سنة (370هـ). يُنظر: تاريخ بغداد: 4/ 314، سير أعلام النبلاء: 16/ 340، شذرات الذهب: 3/ 71.] 



من الحنابلة([footnoteRef:44]) وهو ما قاله الإمام ابن الصبّاغ- رحمه الله-.   [44: () يُنظر: أُصول السرخسي: 1/ 12، شرح المُحلى على جمع الجوامع للإمام تاج الدين عبد الوهاب السبكي، طبعة: دار إحياء الكتب العربية: 1/ 369. يُنظر: الإبهاج، علي بن عبد الكافي السبكي (ت756هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1404هـ: 2/ 3- 6. البحر المحيط: 2/ 346، التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب، محفوظ بن احمد الكلوذاني (ت510هـ)، تحقيق: الدكتور مفيد محمد أبو عمشة والدكتور محمد بن علي بن إبراهيم، دار المدني للطباعة والنشر، المملكة العربية السعودية، ط1، 1986م: 1/ 124.] 

استدل أصحاب هذا القول: بأن يكون الطالب أمراً هو أعلى رتبة من المأمور، فإذا تساوى كل من الطالب والمطلوب فهو التماس، وإن كان الطالب آمراً دون المطلوب منه فهو سؤال([footnoteRef:45]). [45: () يُنظر: البحر المحيط: 2/ 347.] 

القول الثاني: ذهب بعض الأصوليين إلى اعتبار الاستعلاء، بهذا قال الرازي([footnoteRef:46]) والآمدي([footnoteRef:47]) من الشافعية([footnoteRef:48]) وأبو الخطاب الكلوذاني([footnoteRef:49]) وابن قدامة([footnoteRef:50])
 [46: () يُنظر: المحصول للرازي: 2/ 22]  [47: () هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي، أبو الحسن، الفقيه الشافعي، الأصولي، ولد بآمد سنة (551هـ)، له مصنفات في الصول، منها: «الأحكام في أصول الأحكام، ومنتهى السول»، توفي- رحمه الله- سنة (631هـ)، يُنظر: وفيات الأعيان: 3/ 293، سير أعلام النبلاء: 22/ 364، طبقات الشافعية لابن السبكي: 8/ 306. يُنظر: البحر المحيط: 2/ 347.]  [48: () يُنظر: البحر المحيط: 2/ 347.]  [49: () هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، البغدادي، الفقيه الحنبلي الأصولي القرطبي، له تصانيف منها: «التمهيد في أصول الفقه، الهداية في الفقه»، توفي- رحمه الله- سنة (510هـ). يُنظر: سير أعلام النبلاء: 9/ 443.]  [50: () هو عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، الدمشقي، أبو محمد، الفقيه، الحنبلي، الأصولي، ولد سنة (541هـ)، من تصانيفه: «روضة الناظر، والمغني، والكافي، والعمدة»، توفي- رحمه الله- بدمشق سنة (320هـ). يُنظر: سير أعلام النبلاء: 22/ 165، شذرات الذهب: 5/ 88.] 



والطوفي([footnoteRef:51]) من الحنابلة([footnoteRef:52]). والقولان الأول والثاني هما في الحقيقة قولاً واحداً لأنّ العلو والاستعلاء معناهما واحد.  [51: () هو نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي الحنبلي، الفقيه الأصولي، من مصنفاته: «الرياض النوافر»، توفي- رحمه الله- سنة (716هـ). يُنظر: شذرات الذهب: 3/ 39.]  [52: () التمهيد للكلوذاني: 1/ 124.] 

القول الثالث: العلو والاستعلاء معتبران في التعريف، قال بهذا ابن القشيري([footnoteRef:53]) والقاضي عبد الوهاب([footnoteRef:54]). [53: () هو عبد الرحيم بن أبي القاسم بن هوازن أبو نصر القشيري النيسابوري، الإمام، بحر العلوم، استوفى الحظ الأوفر من علم التفسير والأصول، اعتقل لسانه في آخر عمره عن الكلام إلاّ عن الذكر فكان يتكلم بآي القرآن فقط، توفي- رحمه الله- سنة 514هـ. يُنظر: طبقات المفسرين: 1/ 65.]  [54: () هو أبو محمد، عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي، قال عنه الخطيب البغدادي لم ألقَ من المالكية أفقه منه، من منصنفاته: «التلخيص في أصول الفقه»، توفي- رحمه الله- سنة (422هـ). يُنظر: وفيات الأعيان 3/ 40، شذرات الذهب: 3/ 223.] 

القول الرابع: العلو والاستعلاء ليسا معتبرين، قال بهذا بعض الشافعية([footnoteRef:55]) ومنهم الرازي([footnoteRef:56]).  [55: () يُنظر: البحر المحيط: 2/ 346.]  [56: () يُنظر: المحصول للرازي: 2/ 22.] 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها: 
أولاً:- قوله تعالى حكايةً عن فرعون: ﭽﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐﭼ([footnoteRef:57]). [57: () سورة الأعراف: [آية 110].] 

وجه الدلالة: أنه كان أعلى رتبةً منه([footnoteRef:58]).  [58: () يُنظر: الإبهاج: 2/ 30، المحصول: 1/ 198.] 

ثانياً:- قوله تعالى: ﭽﭦ  ﭧ  ﭨ    ﭩ  ﭪﭼ ([footnoteRef:59]). [59: () سورة الزخرف: [آية 77].] 

وجه الدلالة: صيغة الأمر الواردة في الآية (ﭨ) صدرت من أهل النار، وخوطب بها خازنها مع أنه لا رتبة بينهم وبينه، ولم يكونوا في حال هم أهل فيه للاستعلاء([footnoteRef:60]). [60: () يُنظر: شرح جمع الجوامع: 1/ 369، الإبهاج: 2/ 30، المحصول: 1/ 198، ويُنظر: الأمر عن الأصوليين، رسالة ماجستير للدكتور رافع طه العاني، المقدمة إلى جامعة بغداد/ كلية العلوم الإسلامية، 1995م: 46.   ] 

* القول المختار
هو القول الأول وهو أن العلو والاستعلاء يعدان في الأمر حقيقة، فهو قيد ويؤيده القول الثاني أيضاً، وهذا ما ذهب إليه معظم الأصوليين، فالأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام، والمقصود بالاستعلاء هو أن ينظر الآمر لنفسه على أنه أعلى منزلة ممن يخاطبه، أو يوجه الأمر إليه سواء أكان أعلى منزلة منه في الواقع أم لا([footnoteRef:61]). [61: () يُنظر: الإبهاج: 2/ 7.   ] 





المطلب الثالث
المُداومة على المُباح هل تصيّره حراماً؟

أولاً:- تعريف المُباح لغةً واصطلاحاً:
1. المُباح لغةً: ضد المحظور، وأبحتك الشيء، أحللته لك([footnoteRef:62]). [62: () يُنظر: القاموس المحيط، مجد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي (ت717هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1987: 1/ 274، ويُنظر: مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت666هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، 1980م، مادة (ب و ح): 28. ] 

2. المُباح اصطلاحاً: عرّف بتعاريف عدة وكلها تحمل نفس المعنى، ومنها:
عرّفه الآمدي: هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل([footnoteRef:63]). [63: () الإحكام للآمدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1: 1/ 94.] 

وعرّفه الزركشي([footnoteRef:64]): ما أذن في فعله وتركه من حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء مدح أو ذم، ويطلق عليه: الحلال والمطلق والجائز([footnoteRef:65]). [64: () هو محمد بن بهادر بن عبد الله المصري، الزركشي، بدر الدين أبو عبد الله، الفقيه الشافعي، الأصولي، كان زاهداً منقطعاً للعلم، من مصنفاته في الأصول: «البحر المحيط، وشرح جمع الجوامع»، توفي بمصر سنة 794هـ. يُنظر: شذرات الذهب: 6/ 335.]  [65: () البحر المحيط: 1/ 276.] 

أقوال الأصوليين في حكم المداومة على المُباح
ذهب ابن الصبّاغ إلى القول بأن المداومة على بعض المُباح لا تصيّره حراماً([footnoteRef:66]). [66: () يُنظر: البحر المحيط: 1/ 275.] 

الأصوليون لم يتوسعوا في هذهِ المسألة وهي هل أنّ المداومة على بعض المُباح تصيّره حراماً؟، كالترنم بالغناء واللعب بالشطرنج.
وللأصوليين في هذهِ المسألة قولان، هما:
القول الأول: لا يصير بعض المُباح بالمداومة عليه حراماً، وذكر الزركشي وقال: وكلام ابن الصبّاغ وغيره يقتضي أنه لا يصير؛ لأنّ حدّ المُباح هو الذي لا حرج في فعله ولا في تركه([footnoteRef:67]). [67: () يُنظر: المصدر السابق: 1/ 275.] 

القول الثاني: المُباح يصير صغيرة بالمواظبة، عليه نقل هذا القول الزركشي وغيره عن الغزالي([footnoteRef:68]). [68: () يُنظر: الإبهاج: 2/ 317، البحر المحيط: 1/ 75.] 

واحتجوا لهذا القول: بأنّ الصغائر كما تصير بالإصرار كبيرة، كذلك المُباحات تصير بالإصرار عليها صغيرة([footnoteRef:69]). [69: () يُنظر: المصادر السابقة.] 

* القول المختار
والذي يظهر لي أنّ أصحاب القول الثاني قد قيدوا المُباحات حين المداومة عليها، وبأنّ كل مُباح هو ليس مُباحاً على الإطلاق، وإنما هو مُباح بالجزء خاصة، وأمّا بالكل فهو إمّا مطلوب الفعل أو مطلوب الترك([footnoteRef:70])، وذلك إذا فوت هذا المُباح بالمداومة عليه أمراً واجباً، كاللعب بالكرة أو الشطرنج إذا حان وقت الصلاة ولم يتركوا اللعب ويقبلوا على الصلاة، وهكذا في كل مُباح، ويبدو لي أنّ هذا ما عناه أصحاب القول الثاني. [70: () يُنظر: الموافقات في أصول الشريعة، أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت790هـ)، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت- لبنان: 1/ 142.] 

لذا فإنّ الراجح هو كلام ابن الصبّاغ أنه لا يصير بعض المُباح بالمداومة عليه حراماً، واللهُ أعلم.



المطلب الرابع
 المندوب([footnoteRef:71]) هل مأمور به [71: () لا خلاف بين الأصوليين في أن المندوب تتعلق به صيغة (إفعل) وهي موضوعة للأمر وتستعمل فيه، وترد صيغة (إفعل) لنيف وثلاثين معنى، فمن هذهِ المعاني ما يأتي:
أولاً: الإيجاب، كقوله تعالى: ﭽﮛ  ﮜﭼ [سورة البقرة/ ٤٣].
ثانياً: الندب، كقوله تعالى: ﭽﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺﭼ  [سورة النور/ 33].
ثالثاً: الإباحة، كقوله تعالى: ﭽﯝ  ﯞ  ﯟﭼ [سورة المائدة/ 2].
رابعاً: الإرشاد، كقوله تعالى: ﭽﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﭼ [سورة الطلاق/ 2].
خامساً: التأديب، كقوله تعالى: ﭽﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽﭼ  [سورة البقرة/ 237].
سادساً: الوعد، كقوله تعالى: ﭽﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ ﭣﭼ [سورة فصلت/ 30].
سابعاً: التهديد، كقوله تعالى: ﭽﭿ  ﮀ  ﮁﭼ  [سورة فصلت/ 40].
ثامناً: الامتنان، كقوله تعالى: ﭽﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﭼ [سورة البقرة/ 172].
تاسعاً: الإنذار، كقوله تعالى: ﭽﮝ   ﮞﭼ [سورة إبراهيم/ 30].
عاشراً: الإكرام، كقوله تعالى: ﭽﯛ  ﯜ      ﯝﭼ [سورة الحجر/ 46].
احد عشر: السخرية، كقوله تعالى: ﭽﮒ    ﮓ  ﮔﭼ [سورة البقرة/ 65].
اثنى عشر: التكوين، كقوله تعالى: ﭽﯲ              ﯳﭼ [سورة يس/ 82].
ثلاث عشر: التعجيز، كقوله تعالى: ﭽﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭﭼ [سورة البقرة/ 23].
أربعة عشر: التسوية، كقوله تعالى: ﭽ ﭙ   ﭚ  ﭛ      ﭜﭼ [سورة الطور/ 16].
وهناك معاني أُخرى، يُنظر: البحر المحيط: 2/ 356 وما بعدها.] 

قبل بيان ما في هذهِ المسألة لابد من التعريف بالمندوب. 
أولاً:- تعريف الندب لغة واصطلاحاً 
الندب لغة: من الندب، يقال: ندبه إلى الأمر دعاه إله، وحثه عليه، ووجهه إليه، وندبهم إلى أمر ما، أو حرب، أو معونة، فينتدبون له، أي: يجيبون

ويسارعون، والمندوب المستحب([footnoteRef:72]).  [72: () يُنظر: لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي النصري، (ت711هـ)، در النشر: دار صادر، بيروت، ط1، مادة (ندب): 1/ 753، ويُنظر: القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت 817هـ): 1/ 175، ويُنظر: مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت721هـ)، مكتبة لبنان- بيروت، 1995، تحقيق: محمود خاطر: 1/ 271. ] 

أما اصطلاحاً فهو: (ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه، ويسمى سنة ونافلة)([footnoteRef:73]).  [73: () نهاية السول في شرح منهاج الأصول، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي، (ت772هـ)، عالم الكتب- القاهرة: 1/ 77. ] 

أغلب الأصوليين اتفقوا على أن ما يُحمد فاعله خرج به الحرام والمكروه، ونفي الذم على الترك يخرج الواجب المخير والواجب الموسع في أول الوقت، وعلى هذا فإن جميع التعريفات متقاربة.
وينقسم المندوب على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ويشمل نوعين، النوع الأول، ما يكون فعله متمماً للواجبات الدينية، كالأذان والصلاة في جماعة.
والنوع الثاني: ما فعله الرسول () مستمراً ولم يتركه كالمضمضة في الوضوء وغير ذلك مما يُسمى بالسُنة المؤكدة، وحكم هذا القسم بنوعيه أن فاعله يستحق الثواب وتاركه يستحق اللوم والعتاب.
القسم الثاني: ما فعله الرسول () أحياناً وتركه أحياناً، كالتصدق على الفقير وصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع ويسمى هذا القسم بالنافلة أو المستحب، وحكم هذا القسم يستحق الثواب وتاركه لا يستحق اللوم ولا العتاب.
القسم الثالث: ما فعله الرسول () من الأمور العادية التي تصدر عنه بصفته إنساناً، كأن يأكل ويشرب وينام ويلبس، فالاقتداء بالرسول () في هذهِ الأمور كمالي، كلبس بيض الثياب والاختضاب بالحناء، وهذا القسم يستحق فاعله الثواب


إذا قصد به الاقتداء بالرسول () للدلالة على شدة تعلقه به وتاركه لا يُعد مُسيئاً([footnoteRef:74]). [74: () يُنظر: أصول الفقه للأُستاذ محمد زكريا البرديس، دار النهضة العربية، القاهرة، ط4، 1391هـ/ 1971م: 70، ومحاضرات في أصول الفقه على مذاهب أهل السُنة والإمامية، للأُستاذ بدر المتولي عبد الباسط، دار المعرفة، بغداد: 1/ 33. ] 

ثانياً:- أقوال الأصوليين في المسألة 
ذهب الإمام ابن الصبّاغ إلى أنّ المندوب مأمور به حقيقة([footnoteRef:75]).  [75: () يُنظر: البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي (ت794هـ)، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية- الكويت، ط1، 1409هـ/ 1988م، تحرير: د. عبد القادر عبد الله العاني، راجعه: د. عمر سليمان الأشقر: 1/ 286. ] 

والأصوليون اختلفوا في هذهِ المسألة على قولين: 
القول الأول: ذهب بعض الأصوليين إلى أنّ المندوب مأمور به حقيقة، بهذا قال البزدوي([footnoteRef:76]) من الحنفية([footnoteRef:77])، وبه قال المالكية([footnoteRef:78]) ومن الشافعية قال به   الغزالي([footnoteRef:79])، والآمدي([footnoteRef:80])، وبه قال أكثر الحنابلة([footnoteRef:81])، وهو ما قال به ابن الصبّاغ.  [76: () هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد أبو الحسن المعروف بفخر الإسلام البزدوي، الفقيه الإمام الكبير، من تصانيفه: «المبسوط، وشرح الجامع الكبير والجامع الصغير»، توفي سنة (482هـ)، ودفن في سمرقند: يُنظر: طبقات الحنفية، عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي (ت775هـ)، مير محمد كتب خانة، كراتشي: 1/ 372. ]  [77: () يُنظر: أصول البزدوي، علي بن محمد البزدوي الحنفي (ت382هـ)، مطبعة جاويد بريس، كراتشي: 1/ 22. ]  [78: () يُنظر: المحصول لابن العربي، أبو بكر المعافري المالكي (ت543هـ)، تحقيق: حسين علي البدري، دار البيارق، الأردن، ط1: 1/ 67.  ]  [79: () هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الإمام الحجة، من تصانيفه: «البسيط، الوسيط، المتسصفى، الأحياء» (ت505هـ). يُنظر: سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد الذهبي (ت748هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط9: 19/ 322 وما بعدها. ]  [80: () يُنظر: المستصفى: 1/ 75. ]  [81: () يُنظر: روضة الناظر وجنة المناظر: 20. ] 

أدلة أصحاب هذا القول: 
أستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 
أولاً:- من الكتاب: استدلوا بقوله تعالى: ﭽﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﭼ([footnoteRef:82])، وبقوله تعالى: ﭽﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨﭼ([footnoteRef:83]).  [82: () سورة النحل: [آية 90]. ]  [83: () سورة لقمان: [بعض من آية 17]. ] 

	وجه الدلالة: العدل والإحسان هذان الفعلان مندوبان، وكذلك قوله: «بالمعروف» فهو مندوب إليه، والمندوب إليه مستدعى ومطلوب، فيدخل في حقيقة الأمر([footnoteRef:84]).  [84: () يُنظر: روضة الناظر وجنة المناظر: 21. ] 

	ونُوقش هذا الدليل: بأنّ المندوب لو كان مأموراً به حقيقةً لتساوى مع الواجب، وهذا غير صحيح، ويؤيده اتفاق معظم الأصوليين([footnoteRef:85]).  [85: () يُنظر: قواطع الأدلة في الأصول، منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني (ت489هـ)، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية- بيروت، ط1:    1/ 62، ويُنظر: الإحكام للآمدي، علي بن محمد الآمدي أبو الحسن (ت631هـ)، تحقيق: د. سيد الجميلي، دار الكتاب العربي- بيروت، ط3: 1/ 164. ] 

ثانياً:- من المعقول: قالوا: بأن المندوب طاعة، وكل طاعة مأمور بها، فالمندوب مأمور به([footnoteRef:86])، والمندوب يسمى طاعة ليس لكونه مراداً إذ الأمر يفارق الإرادة، ولا لكونه موجوداً أو حادثاً أو لذاته أو صفة نفسه، إذ يجري ذلك في المُباحات، ولا لكونه مثاباً عليه، فإن المأمور وإن لم يثب ولم يعاقب إذا امتثل كان مطيعاً، وإنما الثواب للترغيب في الطاعة، ولأنه قد يحبط بالكفر ثواب طاعته ولا يخرج عن كونه مطيعاً([footnoteRef:87]).  [86: () يُنظر: شرح اللمع، لأبي إسحاق الشيرازي (ت476هـ)، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1408هـ/ 1988م، وطبعة دار البخاري، 1407هـ: 1/ 198. ]  [87: () المستصفى: 1/ 76، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري (ت1225هـ)، مؤسسة التاريخ العربي- بيروت، لبنان، ط3: 1/ 112. ] 

ونُوقش هذا الدليل: فإن قيل: (الأمر عبارة عن اقتضاء جازم لا تخيير معه، والندب مقرون بتجويز الترك والتخيير فيه، وقولكم أنه يسمى مطيعاً يقابله أنه لو ترك لا يسمى عاصياً)([footnoteRef:88]).  [88: () المستصفى: 1/ 76. ] 

وأُجيب عن هذا الاعتراض: (الندب اقتضاء جازم لا تخيير فيه لأن التخيير عبارة عن التسوية، فإذا رجح جهة الفعل يربط الثواب به، ارتفعت التسوية والتخيير، وقد قال تعالى: في المحرمات أيضاً: ﭽﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼﭼ([footnoteRef:89])، فلا ينبغي أن نظن أن الأمر اقتضاء جازم، بمعنى أن الشرع يطلب منه شيئاً لنفسه، بل يطلب منه لما فيه من صلاحهم ولا يرضى الكفر لهم، وكذلك يقتضي الندب لنيل الثواب، ويكون الفعل والترك سيان فضلاً إلى، أما في حقك فلا مساواة ولا خيرة، إذ في تركه ترك صلاحك وثوابك فهو اقتضاء جازم)([footnoteRef:90]).  [89: () سورة الكهف: [آية 29]. ]  [90: () المستصفى: 1/ 76. ] 

القول الثاني: المندوب ليس مأموراً به حقيقةً، بل مجازاً، وهذا ما ذهب إليه الكرخي وأبو بكر الجصاص من الحنفية([footnoteRef:91])، وابن العربي من المالكية([footnoteRef:92])، ومن الشافعية أبو إسحاق وأبو بكر الشاشي، والكيا الهراسي واستحسنه ابن السمعاني([footnoteRef:93])، و به قال بعض الحنابلة([footnoteRef:94])، وبه قال الشوكاني([footnoteRef:95]).  [91: () يُنظر: أصول السرخسي، محمد بن احمد بن أبي سهل السرخسي (ت 490هـ)، دار المعرفة- بيروت، 1372هـ، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني: 1/ 14، يُنظر: الفصول في الأصول، أحمد بن علي الرازي أبو بكر الجصاص (ت370هـ)، تحقيق: د. عجيل جاسم النشمي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت،  ط1، 1405هـ: 2/ 85. ]  [92: () يُنظر: المحصول لابن العربي، للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري المالكي، (ت543هـ)، تحقيق: حسين علي البدري، دار النشر: دار البيارق، الأردن، 1420هـ/ 1999م، ط1: 67.]  [93: () يُنظر: قواطع الأدلة السمعاني: 1/ 62، ويُنظر: المحصول للرازي، محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت606هـ)، تحقيق: طه جابر فياض العلواني، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط1: 2/ 93.]  [94: () يُنظر: التمهيد في أصول الفقه، محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، تحقيق: د. مفيد محمد أبو عمشة، دار النشر: دار المدني، 1406هـ/ 1985م: 1/ 174. ]  [95: () يُنظر: إرشاد الفحول، محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت1250هـ)، تحقيق: محمد سعيد البدري، دار الفكر- بيروت، 1412هـ/ 1992م، ط1: 1/ 170. ] 

استدل أصحاب هذا القول بالقرآن والسُنة: 
أولاً:- من القرآن:  قوله تعالى: ﭽﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘﭼ([footnoteRef:96]). [96: () سورة النور: [آية 63].] 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى حذرنا من مخالفة أمره، وتوعد من يخالف ذلك بالعقاب، فلو كان المندوب مأموراً به حقيقةً لحذرنا الله سبحانه وتعالى من مخالفته، ولما لم يصدر أي تحذير من مخالفة المندوب، تبين أن المندوب ليس مأموراً به حقيقة([footnoteRef:97]). [97: () إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي: 80.] 

ثانياً:- من السنة: استدلوا بقوله (): «لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»([footnoteRef:98]). [98: () صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (ت256هـ)، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، كتاب الجمعة، باب: السواك يوم الجمعة، رقم الحديث: (847)، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، 1407هـ/ 1987، ط3: 1/ 303. ] 

وجه الدلالة: امتناعه () من الأمر بالسواك، فدلّ على أنه من المندوب، ولو كان المندوب مأموراً به لأمر به النبي ()([footnoteRef:99]).  [99: () يُنظر: روضة الناظر وجنة المناظر: 21. ] 

	نُوقش هذا الدليل: بأن المراد بقوله (): لأمرتهم: هو أمر إيجاب ولزوم، وعلل ذلك بالمشقة، والمشقة لا تكون إلاّ مع الإيجاب([footnoteRef:100]).  [100: () يُنظر: الواضح في أصول الفقه، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل (ت513هـ)، تحقيق: د. عبد الله عبد المحسن التركي: 2/ 253، مؤسسة الرسالة، ط1، 1420هـ، يُنظر: روضة الناظر: 21، ويُنظر: البحر المحيط: 1/ 289. ] 

* القول المختار 
بعد عرض أدلة وآراء الطرفين في هذهِ المسألة فإنّي أرى اختيار رأي أصحاب القول الثاني القائلين بأن المندوب ليس مأموراً به حقيقة بل مجازاً؛ وذلك لأن أصحاب القول الأول ليس لديهم دليل يتضح من خلاله المعنى أو يطمئن إليه القلب فيما ذهبوا إليه، كما ويؤيد هذا أن معظم الأصوليين متفقون على أن حكم المندوب هو أن يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ويسمى سنة ونافلة([footnoteRef:101]).   [101: () يُنظر: نهاية السول في شرح منهاج الأصول: 1/ 77. ] 


المطلب الخامس
العبادة هي الطاعة لله
ذكر الزركشي في البحر المحيط أنّ ابن الصبّاغ قال في (العدة) الطاعة موافقة الأمر والمعصية مخالفة الأمر([footnoteRef:102]). [102: () يُنظر: البحر المحيط: 1/ 293.] 

وللأصوليين في هذهِ المسألة أقوال، منها:
القول الأول: الطاعة موافقة الأمر، بهذا قال جمهور الأصوليين([footnoteRef:103]). [103: () يُنظر: البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت478هـ)، تحقيق: محمد الديب، دار الوفاء، المنصورة- مصر، 1418هـ، ط4: 1/ 151، والمحصول للرازي، محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت606هـ)، تحقيق: طه جابر فياض العلواني، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 1400هـ، ط1: 2/ 19، وإرشاد الفحول: 166.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- الطاعة هي تمييز الأمر عن الدعاء، ولا يمكن تعريفها إلاّ بالأمر([footnoteRef:104]). [104: () يُنظر: المحصول للرازي: 2/ 19.] 

ثانياً:- إن العبادة مشتقة من التعبد، وعدم النية لا يمنع كونه عبادة([footnoteRef:105]). [105: () يُنظر: البحر المحيط: 1/ 293.] 

القول الثاني: قالت المعتزلة الطاعة موافقة المُطاع والمعصية مخالفة المُراد([footnoteRef:106]). [106: () يُنظر: البحر المحيط: 1/ 293، وإرشاد الفحول: 166.] 



* القول المختار
الذي يبدو لي أن القولين معناهما واحد، فأصحاب القول الأول بيّنوا الطاعة عن طريق التعريف بالحد، وأصحاب القول الثاني بالرسم، ويبدو أنّ الطاعة عند جمهور الأصوليين لا يمكن تعريفها إلا بالأمر([footnoteRef:107])، ويؤيد هذا قوله تعالى: ﭽﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾﭼ([footnoteRef:108]). [107: () يُنظر: إرشاد الفحول: 166.]  [108: () سورة النحل: [آية 36]. ] 



المطلب السادس
الأمر المطلق هل يقتضي المرة أو التكرار
يرى ابن الصبّاغ أنّ صيغة الأمر المطلق هي للتكرار المستوعب للعمر بشرط الإمكان([footnoteRef:109]).  [109: () يُنظر: البحر المحيط: 2/ 386، والإبهاج في أصول الفقه: 2/ 49.] 

تحرير محل النزاع
قبل الوقوف على أهم الآراء التي وردت في المسألة، وهي كثيرة كما ذكرها الزركشي([footnoteRef:110]) لابدّ من تحرير محل الخلاف في المسألة، فقد اتفق الأصوليون على أنّ الأمر إن ورد مقيداً بمرّة أو تكرار حمل عليه قطعاً، لكن إذا ورد مطلقاً عارياً عن أي قرينة أو قيد: عن التقييد بالمرة أو التكرار، هنا حصل الخلاف بين الأصوليين، في الأمر المطلق أي المجرد عن القرائن أيفيد طلب أداء الفعل مرة واحدة أو يفيد التكرار؟([footnoteRef:111]).  [110: () يُنظر: البحر المحيط: 2/ 385- 388. ]  [111: () يُنظر: فواتح الرحموت: 1/ 387، ويُنظر: البحر المحيط: 2/ 385. ] 

أقوال الأصوليين في مسألة الأمر المطلق هل يقتضي المرة، أو التكرار؟، على قولين:
القول الأول: صيغة الأمر المطلق هي للتكرار المستوعب للعمر بشرط الإمكان، بهذا قال أبو حاتم القزويني([footnoteRef:112]) وبعض الشافعية([footnoteRef:113]) وبه قال بعض المالكية([footnoteRef:114]) وبعض الحنابلة([footnoteRef:115]) منهم القاضي أبو يعلي الحنبلي([footnoteRef:116])، وهذا ما قاله ابن الصبّاغ. [112: () هو محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسين بن محمد بن عكرمة ابن أنس بن مالك الأنصاري أبو حاتم القزويني الشافعي الفقيه الأصولي الحافظ، من تصانيفه: «الجيل»، توفي- رحمه الله- سنة (440هـ)، يُنظر: طبقات الشافعية لابن شهبة: 2/ 218، سير أعلام النبلاء: 18/ 128.]  [113: () يُنظر: البحر المحيط: 2/ 385، ويُنظر: نهاية السول في شرح منهاج الأصول: 2/ 275، الإبهاج: 2/ 49، ويُنظر: الإبهاج في شرح المنهاج، علي بن عبد الكافي السبكي (ت756هـ)، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء للتراث، الإمارات العربية المتحدة، ط1، تحقيق: د. أحمد جمال الزمزمي، د. نور الدين عبد الجبار: 4/ 1093، البرهان في أصول الفقه: 1/ 165.]  [114: () يُنظر: المحصول لابن العربي: 1/ 58، ويُنظر: إحكام الفصول في أحكام الأُصول: 89. ]  [115: () يُنظر: المسودة، عبد السلام بن عبد الحليم آل تيمية، دار المدني، القاهرة، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد: 1/ 18. ]  [116: () هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي ابن الفراء، الفقيه الأصولي كان عارفاً، بعلوم القرآن وتفسيره من تصانيفه: «أحكام القرآن، وشمائل الإيمان، والمعتمد ومختصره، والعدة في أصول الفقه» (ت458هـ). يُنظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/ 89، وما بعدها، الكامل في التاريخ: 9/  267، والعبر في خبر من غَبَر: 3/ 245.] 

أدّلة أصحاب هذا القول: استدل أصحاب هذا القول بأدّلة أذكر منها: 
أولاً:- استدلّوا بتمسك أبي بكر الصديق () بأخذ الزكاة من أهل الردّة لمّا منعوا الزكاة استدلالاً بقوله تعالى: ﭽﮝ   ﮞﭼ([footnoteRef:117])، ولم ينكر عليه أحدٌ من الصحابة، فكان ذلك إجماعاً منهم على أنّ الأمر للتكرار وإلا لما سكتوا على تلك المخالفة([footnoteRef:118]). [117: () سورة البقرة: [من آية 43]. ]  [118: () يُنظر:  الإبهاج في شرح المنهاج: 4/ 1100. ] 

ونُوقش هذا الدليل: بأن هذا غير مسلّم به، إذ لعل النبي () بيّن للصحابة أن قوله تعالى: ﭽﮝ   ﮞﭼ([footnoteRef:119])، يفيد التكرار، وإن تكرار دفع الزكاة ثبت عن طريق قرينة أُخرى وهي: كون النبي () قد أخذها منهم مراراً في أعوام مشهودة([footnoteRef:120]).  [119: () سورة البقرة: [من آية 43]. ]  [120: () يُنظر: الإبهاج: 4/ 1106، ويُنظر: المهذب في أصول الفقه المقارن: 3/ 1370.] 

وقد يُجاب: بأن أمر الصلاة والزكاة معلوم التكرار بالضرورة، أو أن القاعدة تقول: يتكرر الحكم بتكرر سببه، وسبب وجوب الزكاة نعمة الملك، فلما تكررت تكرر وجوب الزكاة وهذا مقتضي للتكرار غير الأمر([footnoteRef:121]).  [121: () يُنظر: المصدر نفسه: 4/ 1107. ] 

ثانياً:- استدلوا بقصة الأقرع بن حابس () لما أراد أن أن يتبين هل الأمر بالحج للتكرار؟ حينما قال النبي (): «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا». فقال الأقرع: أكل عام يا رسول الله؟، فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم»([footnoteRef:122]).  [122: () صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري (ت261هـ)، دار إحياء التراث العربي- بيروت، تحقيق: محمد فؤاد، رقم الحديث: (1337هـ): 2/ 975، عون المعبود، محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب، دار الكتب العلمية- بيروت، 1415هـ، ط2، كتاب المناسك، باب فرض الحج: 5/ 100. ] 

وجه الدلالة: من وجهين: 
الأول: إن الأمر لو كان للمرة دون التكرار، لما أشكل عليه، ولم يبق لسؤاله معنى، لكن حينما أشكل عليه، المراد من الأمر أراد أن يتبين. 
الثاني: إن الأمر يحتمل الوجهين: ولولا ذلك لما سأل، والتكرار من المرة يجري مجرى العموم من الخصوص، فوجب القول بالتكرار حتى يقوم دليل الخصوص. 
يُجاب عنه: بأن سؤاله إنما كان لاعتبار الحج كسائر العبادات من صلاة وصيام وزكاة، حيث تكررت هذهِ العبادات بتكرار الأوقات والحج كذلك، إلا أنه متعلق بسبب غير متكرر وهو البيت فأشكل عليه الأمر([footnoteRef:123]).  [123: () يُنظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي، علاء الدين عبد العزيز بن احمد البخاري (ت730هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت، 1418هـ، 1997م، ط1: 1/ 187- 188، ويُنظر: مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول إلى علم الأصول، دار سعادات، 1312هـ: 1/ 71- 72.] 

ثالثاً:- (إن الاحتياط يقتضي تكرار المأمور به لأنه لا ضرر على المكلف فيه، ولا تأمن الضرر في ترك لتجويزه أن يكون الأمر على التكرار». 
يُجاب عنه: إنّ المتكلم إذا علم أن الأمر ليس على التكرار أمن الضرر لفقد التكرار ومتى أهمل النظر في ذلك لم يأمن الضرر في اعتقاد وجوب التكرار

وإيقاع التكرار بنية الوجوب([footnoteRef:124]).  [124: () يُنظر: المعتمد، محمد بن علي بن الطيب البصري (ت436هـ) ، تحقيق: خليل الميس، دار الكتب العلمية- بيروت، 1403هـ، ط1: 1/ 102. ] 

رابعاً:- إن الأمر لو لم يكن للتكرار لما ورد عليه النسخ ولا الاستثناء، لعدم بقائه بعد فعل المأمور به مرة؛ لأن وروده بعد فعلها محال حيث لا تكليف وقبله بداء، وهو ظهور المصلحة بعد خفائها أو بالعكس، وهذا على الله محال، لكن ورود النسخ جائز فدل على أنه للتكرار([footnoteRef:125]). [125: () يُنظر: المعتمد: 1/ 101، وأسباب اختلاف الفقهاء، الزلمي: 1/ 107.] 

القول الثاني: إنّ صيغة الأمر المطلق لا تقتضي التكرار ولا المرة، ولكن وجود المرة ضروري، كما إن دلالة صيغة الأمر هي لمجرد طلب ماهية الفعل المأمور به وإيجاده من غير إشعار بالمرة أو التكرار([footnoteRef:126]) وبهذا قال عامة الحنفية([footnoteRef:127])، وابن الحاجب([footnoteRef:128]) من المالكية([footnoteRef:129])، وقال به الآمدي والغزالي والشيرازي من الشافعية([footnoteRef:130])،  [126: () يُنظر: البحر المحيط للزركشي: 2/ 385. ]  [127: () يُنظر: أصول السرخسي: 1/ 20، أصول الشاشي، أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي (ت344هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، 1402هـ: 1/ 123، أصول البزدوي: 23.]  [128: () يُنظر: شرح العضد على مختصر الحاجب، عضد الملّة والدين (ت756هـ): 166. ]  [129: () هو أبو عمر عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، الفقيه المالكي، كان عالماً بالفقه واللغة والأصول، توفي- رحمه الله- سنة (646هـ). يُنظر: وفيان الأعيان: 2/ 248- 250.]  [130: () يُنظر: المستصفى: 2/ 6، اللمع في أصول الفقه، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت476هـ)، دار الكتب العلمية- يبروت، 1405هـ/ 1985م، ط1: 1/ 15. ] 



وهو رواية عن الإمام أحمد([footnoteRef:131]) وبه قال الإباضية([footnoteRef:132])، والشوكاني([footnoteRef:133])، وابن حزم([footnoteRef:134]).  [131: () يُنظر: روضة الناظر: 103. ]  [132: () يُنظر: شرح طلعة الشمس، عبد الله بن حميد أبو عبد الله السالمي (ت1286هـ)، دار النشر: سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، ط2، 1405هـ/ 1985م: 1/ 51، فصول الأصول، خلفان بن جميل السابي، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، 1402هـ/ 1982م: 126. ]  [133: () يُنظر: إرشاد الفحول: 175.]  [134: () يُنظر: الإحكام لابن حزم، علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت 456هـ)، دار الحديث- القاهرة، ط1، 1404هـ: 3/ 328. ] 

أدلة أصحاب هذا القول: 
استدل أصحاب هذا القول بأدلّة، أذكر منها: 
أولاً:- (إن الأمر المطلق ورد تارة مع التكرار شرعاً كآية الصلاة، وعرفاً نحو: إحفظ دابتي، وورد تارة للمرة شرعاً كآية الحج، وعرفاً كقوله: إدخل الدار، فيكون حقيقة في القدر المشترك بين تكرار المرات، وحينئذ لا يدل على أحدهما بخصوصه إلا بقرينة)([footnoteRef:135]).  [135: () نهاية السول: 2/ 276، ويُنظر: شرح الإبهاج: 4/ 1100- 1101، ويُنظر: أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي: 1/ 225. ] 

ثانياً:- إذا تكرر الأمر فإنه للتأكيد لا للتأسيس، كقوله: (صُم اليوم صُم اليوم، ولا صارف من التأكيد من تعريف، نحو: صل الركعتين صل الركعتين)([footnoteRef:136])، فإن هذهِ الأوامر هي للتكرار لكنها لا تقتضي إلا المرة الواحدة؛ لأن فائدة اللفظ الثاني هو تحصيل التأكيد فإنه من سائغ كلام العرب([footnoteRef:137]).  [136: () يُنظر: فواتح الرحموت: 1/ 391. ]  [137: () يُنظر: روضة الناظر: 105. ] 

ثالثاً:- إن الأب لو قال لأبنه أسقني، فكرر ذلك لم تقتضِ التكرار([footnoteRef:138]).  [138: () يُنظر: المعتمد: 1/ 99. ] 

رابعاً:- لو أن السيد أمر غلامه بدخول الدار، أو يشتري منه اللحم لم يحتمل منه التكرار خرج عن العهدة بمرة واحدة ولم يحسن لومه ولا توبيخه. 
فإن قيل: أليس الرجل إذا قال لغيره أكرم فلاناً أو أحسن عشرته عقل منه التكرار؟ 
فالجواب: المعقول من قول القائل لغيره أحسن عشرة فلان لا تسيء عشرته، ولهذا يقال لمن لا يسيء عشرته على غيره أنه يحسن عشرته([footnoteRef:139]).  [139: () روضة الناظر: 104. ] 

القول الثالث: قالوا بالتوقف في الكل، وتكون صيغة الأمر مترددة بين المرة والتكرار فيتوقف على القرينة([footnoteRef:140]).  [140: () يُنظر: البحر المحيط للزركشي: 2/ 388. ] 

وهذا القول للقاضي أبي بكر الباقلاني واختاره إمام الحرمين([footnoteRef:141]) من الشافعية([footnoteRef:142]).   [141: () هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد ضياء الدين أبو المعالي، الجويني الفقيه الأصولي، من تصانيفه: «الشامل في أصول الدين، كتاب الأساليب، البرهان في أصول الفقه» (ت478هـ). يُنظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 2/ 255، ويُنظر: أبجد العلوم، الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، صدّيق بن حسن القنوجي (ت1397هـ)، تحقيق: عبد الجبار زكار، دار الكتب العلمية، بيروت، 1978: 3/ 119.]  [142: () يُنظر: البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت478هـ)، دار الوفاء، المنصورة، مصر، 1418هـ، ط4، تحقيق: د, عبد العظيم محمد الديب: 1/ 167. ] 

أدلة أصحاب هذا القول: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
أولاً:- أنه يحسن الاستفهام عن الأمر المطلق عن التكرار، كما سأل الصحابي النبي () عن الحج، أكل عام يا رسول الله؟([footnoteRef:143])، فإنه أراد الاستفهام كي تتبين له صيغة الأمر([footnoteRef:144]).  [143: () سبق تخريجه ص45. ]  [144: () يُنظر: الإحكام للآمدي: 2/ 176. ] 

ونُوقش: أن المقتضي لذلك هو المقتضي لحسن التأكيد وهو ما يفيد من قوة العلم أو الظن وكذلك فإنه لو اقتضى التكرار لم يحسن أن يقول: افعل تكراراً([footnoteRef:145]).  [145: () يُنظر: الإحكام للآمدي: 2/ 176. ] 

ثانياً:- (أنه لو كان ظاهراً في المرة الواحدة لكان قول الآمر «أضرب مرة واحدة تكراراً أو مراراً» تناقضاً، وكذلك لو كان ظاهراً في التكرار)([footnoteRef:146]).  [146: () يُنظر: المرجع السابق: 2/ 176.] 

* القول المختار 
بعد عرض هذهِ الأقوال وأدلتها فإنني أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني القائلين: بأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، بل يخرج المكلف من عهدته بمرة واحدة، ولا يلزمه تكراره والمداومة عليه، وهذا واضح من خلال أدلة أصحاب القول الثاني وسلامتها من الاعتراض، وهذا عند أكثر الفقهاء والأصوليين والمتكلمين؛ لأن الأمر العري عن القرائن لا يقتضي التكرار إلا بدليل آخر.
وعن هذا الخلاف فقد قال الأُستاذ الشيخ الزلمي: والخلاف في هذهِ المسألة عقيم ويجب إهماله؛ لأنّ كل أمر ورد في القرآن الكريم قد بيّن الرسول () ما هو المراد منه من المرة أو الكرة([footnoteRef:147])، والله أعلم. [147: () يُنظر: أصول الفقه في نسيجه الجديد: 308.] 

* ثمرة الخلاف
لقد ترتب على هذا الخلاف في المسألة، خلاف في بعض المسائل الفقهية منها: 
الصلاة بتيمم واحدٍ عدداً من الفرائض: وفيها. 
1- ذهب الشافعية والمالكية وابن جرير الطبري([footnoteRef:148]) إلى أن المتيمم لا يصلي إلاّ فريضة واحدة، وله أن يصلي ما شاء من النوافل.  [148: () هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري، الفقيه المفسر الحافظ كان عالماً بالسنن، (ت310هـ). يُنظر: طبقات الحفاظ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (911هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت، 1403هـ، ط1: 1/ 310، طبقات الفقهاء، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت476هـ)، تحقيق: خليل الميس، دار القلم، بيروت: 1/ 102.] 

2- وذهبت الحنفية والحنابلة([footnoteRef:149]) والشيعة الإمامية وابن حزم([footnoteRef:150]) إلى أن المتيمم [149: () يُنظر: المبسوط، محمد بن أبي سهل السرخسي، دار المعرفة، بيروت، 1406هـ: 1/ 113، ودليل الطالب، مرعي بن يوسف الحنبلي، المكتب الإسلامي، بيورت، ط2، 1389هـ: 1/ 20.]  [150: () هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن زيد الفارسي الأندلسي، الظاهري، الفقيه المتكلم الأصولي الأديب من تصانيفه (المحلى، وكتاب الإيصال، والتبيين) توفي سنة (456هـ). يُنظر: سير أعلام النبلاء: 18/ 184، أبجد العلوم: 3/ 147، وطبقات الحافظ: 1/ 435. ] 

يصلي بالتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل، ولا ينتقض التيمم إلا ما ينتقض به الوضوء أو برؤية الماء. 
وسبب الخلاف في هذهِ المسألة هو سبب اختلافهم في المراد من الأمر هل للمرة أو للتكرار؟ 
فمن قال أنّه للتكرار فإنّه يرى تكرر التيمم بتكرر الصلاة، ومن قال أنّه للمرة فإنّه يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل([footnoteRef:151]).  [151: () يُنظر: أسباب اختلاف الفقهاء، للدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي: 1/ 108- 109. ] 



المطلب السابع
الآمر هل يدخل تحت الأمر؟
ذهب الإمام ابن الصبّاغ إلى أنّ الآمر بالشيء لا يدخل في الأمر إذا أمر عن نفسه([footnoteRef:152]).  [152: () يُنظر: البحر المحيط: 2/ 413. ] 

* تحرير محل النزاع: 
لتحرير محل النزاع لابد من بيان أن الخلاف الحاصل هو في الأمر الصادر من جهة لآخر كي يأمر بها شخصاً ثالثاً، ولم ينص الآمر على أنه أمر للثالث، ولم تقترن قرينة على أن المأمور الأول مبلغ لأمر الآمر([footnoteRef:153]).  [153: () يُنظر: فواتح الرحموت: 1/ 391. ] 

أقوال الأصوليين في المسألة: 
للأصوليين في هذهِ المسألة قولان: 
القول الأول: إن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به، وهو مذهب جمهور الأصوليين من الحنفية([footnoteRef:154])، والمالكية([footnoteRef:155])، والشافعية([footnoteRef:156])، الحنابلة([footnoteRef:157]) وهو ما ذهب إليه الإمامية([footnoteRef:158]).  [154: () يُنظر: مرقاة الوصول عليها مرآة الأصول، دار النشر: دار سعادات،1312هـ: 1/ 132- 133. ]  [155: () يُنظر: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (756هـ)، المطبعة الأميرية الكبرى، دار الكتب العلمية، ط1، 1421هـ: 1/ 148. ]  [156: () يُنظر: فواتح الرحموت: 1/ 391، المستصفى: 2/ 13، البحر المحيط: 2/ 413. ]  [157: () يُنظر: شرح الكوكب المنير، محمد بن أحمد بن الحنبلي (ت972هـ)، تحقيق: د. محمد الزحيلي: 3/ 66. ]  [158: () الوصول إلى كفاية الأصول: 2/ 238.] 



استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- من السُنة: فقد استدلوا بقوله النبي () «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع»([footnoteRef:159]).  [159: () سُنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة، بلفظ: «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، وأضربوهم عليها، وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع»، رقم الحديث 423: 23135.] 

وجه الدلالة: إن الأمر بالأمر بالشيء لو كان أمراً به لكان مقتضاه لغة أنه أمر للصبيان، ولو كان أمراً لهم للحقهم الذم بترك الأمر، وهذا باطل؛ لأنه تكليف للصبيان غير القادرين. 
	واعترض على هذا: بأن الأمر للصبي والولي واحد مع اختلاف نسبته إليها، فلا يمتنع أن يذم الولي بترك الأمر، ولا يذم الصبي لاختلاف نسبة الأمر إليهما([footnoteRef:160]).  [160: () يُنظر: الآمدي: 2/ 169- 170، شرح الكوكب المنير: 3/ 67، ويُنظر: المستصفى: 2/ 13، مذكرة في أصول الفقه: 198. ] 

ثانياً:- إن الأمر لا يجوز أن يكون مأموراً، كما لا يجوز أن يكون المأمور بالشيء أمراً به، وكذلك لا يجوز أن يكون الطالب للشيء مطالباً به ولا السائل عن الشيء مسؤولاً عنه([footnoteRef:161]).  [161: () يُنظر: التمهيد في أصول الفقه: 2/ 273، ويُنظر: شرح الكوكب المنير: 3/ 68، ويُنظر: فواتح الرحموت: 1/ 391. ] 

القول الثاني: الأمر بالأمر بالشيء أمر به، قال بهذا بعض الحنفية([footnoteRef:162])، وهذا ما ذهب إليه الإباضية([footnoteRef:163])، فالأول مأمور به بالمباشرة، والثاني بالواسطة([footnoteRef:164]).  [162: () يُنظر: شرح الكوكب الساطع، نظم جمع الجوامع، جلال الدين السيوطي (ت911هـ)، تحقيق: د. أحمد إبراهيم الحفناوي، مكتبة الإشعاع الفنية، 1420هـ- 2000م: 1/ 194. ]  [163: () يُنظر: فصول الأصول، خلفان جميل السابي، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، 1982م: 130. ]  [164: () يُنظر: مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر، الشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي، دار القلم، بيروت- لبنان، 1391هـ: 198. ] 


استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها: 
أولاً:- إن الأمر بالأمر بالشيء هو أمر، وهذا مفهوم من قوله تعالى: ﭽﮰ  ﮱ     ﯓ     ﯔ   ﯕﭼ([footnoteRef:165])، فهذا أمر من الله تعالى لرسوله لنا بالصلاة، بأمره لأهل بيت النبي () بها([footnoteRef:166])، وقد تقوم قرينة على إن غير المخاطب مأمور بذلك الشيء  كما في الحديث: «إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي () فقال: مره فليراجعها»([footnoteRef:167])، والقرينة في هذه، هي قوله «فليراجعها» فأنه أمر للغائب، فيكون ابن عمر () مأموراً منه ()([footnoteRef:168]).  [165: () سورة طه: [من آية 132]. ]  [166: () يُنظر: فصول الأصول: 130- 131. ]  [167: () سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث، أبو داود السجستاني (ت275هـ)، دار الفكر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، باب في طلاق السنة، رقم الحديث: (2184): 2/ 256. ]  [168: () يُنظر: نهاية السول في شرح منهاج الأصول: 2/ 292. ] 

اعترض على ذلك: بأن ذلك إنما كان أمراً؛ لأن النبي () مبلغ عن الله تعالى لقوله سبحانه تعالى ﭽﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁﭼ([footnoteRef:169])([footnoteRef:170]).  [169: () سورة المائدة: [آية 67]. ]  [170: () يُنظر: مرقاة الوصول: 1/ 133، ويُنظر: فواتح الرحموت: 1/ 391، ويُنظر: إرشاد الفحول: 189. ] 

* القول المختار 
بعد هذا العرض لقولي الأصوليين، فإنني أميل لقول الجمهور القائل: بأنّ الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به ما لم يدل عليه دليل، أي أنّ الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل من الأفعال لا يكون أمراً لذلك الغير بذلك الأمر والله أعلم([footnoteRef:171]). [171: () يُنظر: المهذب في أُصول الفقه المقارن، د. عبد الكريم النملة: 3/ 1402.] 



* ثمرة الخلاف
الخلاف في هذهِ المسألة معنوي، وله أثر في بعض الفروع الفقهية، ومنها: إذا قال الرجل لابنه: قل لأُمك: أنت طالق، فإن أراد التوكيل، فهذا واضح، فتطلق؛ لأن الابن يعتبر وكيلاً في طلاق أمه.
أما إذا لم يرد شيئاً، فإنه يلزم على القول الأول، وهو: أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء، فإنه لا يقع الطلاق.
ويلزم على القول الثاني، وهو أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، فإنّ الطلاق يقع؛ لأنه يكون كأنه أمر بالطلاق فينفذ([footnoteRef:172]). [172: () يُنظر: المصدر السابق: 3/ 1405.] 

	

المطلب الثامن
الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟
ذهب الإمام ابن الصبّاغ إلى أنّ الأمر بالشيء نهي عن ضده بطريق المعنى دون اللفظ([footnoteRef:173]).  [173: () يُنظر: البحر المحيط: 2/ 418. ] 

* تحرير محل النزاع: 
(الأمر بالشيء إن كان له ضد واحد كصوم العيد، فالنهي عن صومه أمر بضده، وهو الفطر بلا خلاف، وإلاّ لأدى إلى التناقض، وإن كان له أضداد كالأمر بالقيام فإن له أضداداً من القعود والركوع والسجود والاضطجاع ونحوها، وكالزنى فإن من أضداده الصلاة والصوم والنوم والمشي وغيرها، فهو محل الخلاف)([footnoteRef:174]). [174: () يُنظر: البحر المحيط: 2/ 418، كما أن ابن حزم يرى أن النهي بطريق اللفظ وليس بطريق المعنى، يُنظر: الأحكام لابن حزم: 3/ 326. ] 

أقوال الأصوليين في المسألة: 
للأصوليين في مسألة الأمر بالشيء يعد نهياً عن ضده أقوال من أهمها: 
القول الأول: الأمر بالشيء نهي عن ضده بطريق المعنى دون اللفظ، وهذا ما ذهب إليه الحنفية([footnoteRef:175])، وبه قال الباجي وابن خويز منداد من المالكية والآمدي والشيرازي من الشافعية([footnoteRef:176]) وهو ما رجحه ابن حزم([footnoteRef:177])، والإباضية([footnoteRef:178]).  [175: () يُنظر: الفصول للجصاص: 2/ 162، أصول السرخسي: 1/ 94. ]  [176: () يُنظر: التبصرة: 51، المحصول للرازي: 2/ 334، اللمع: 18. ]  [177: () يُنظر: الإحكام لابن حزم: 3/ 326، فصول الأصول: 134. ]  [178: () يُنظر: طلعة الشمس: 1/ 56. ] 

أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة منها:
أولاً:- لا يمكن للمكلف فعل المأمور إلاّ بترك ضده وما لا يمكن فعل المأمور إلاّ به صار ملازماً له، وإذا تلازما كانا كالعلم مع الحياة حيث لا يمكن وجود علم إلاّ مع الحياة، كذلك في الشرعيات يدخل في مقتضى الأمر، كالأمر بالصلاة، فإنه أمر بكل ما لا تتسم الصلاة إلاّ به كالطهارة ونحوها([footnoteRef:179]).  [179: () يُنظر: التمهيد لابن الخطاب: 1/ 330. ] 

اعترض على هذا الدليل: بأن الجهل ضد العلم، والعجز ضد القدرة، ثم لا يكون الجهل بالشيء علماً بضده ولا العجز عنه قدرة على ضده. 
ويُجاب عنهم: لا يلزم إذا كان الحال هنا كذلك أن يكون في الأمر كذلك، إلاّ أنه لا يتنافى أن يكون المرء جاهلاً بالشيء وضده، أو عالماً به بضده، بخلاف الأمر بإيحاء الشيء، فإنه يتنافى مع تركه وعدم إيجاده([footnoteRef:180]).  [180: () نفس المصدر: 1/ 334- 335. ] 

ثانياً:- قالوا بأن أمر الإيجاب طلب فعل يذم بتركه فاستلزم النهي عن تركه وعما يحصل الترك به وهو الضد للمأمور به فاستلزم الأمر المذكور النهي عن ضده. 
اعترض على هذا الدليل: بأنه لو تم لزم تصور الكف عن الكف عن المأمور به لكل أمر إيجاب، وتصور الكف عن الكف لازم لطلب الكف، ولو سلم تصور الكف عن الكف منعه، كون الذم بالترك جزء الأمر الإيجابي أو لازم مفهومه لزوماً عقلياً، واستلزام الأمر الإيجابي النهي عن تركه فرع كون الذم بالترك جزءاً أو لازماً وما قيل من إنه لو سلم أن الأمر بالشيء متضمن للنهي عن ضده لزم أن لا مباح إذا ترك المأمور به وضده يعم المُباحات([footnoteRef:181]).   [181: () إرشاد الفحول: 184. ] 

القول الثاني: إنّ الأمر بالشيء نهي عن ضده، من جهة اللفظ والمعنى، بهذا، قالت الأشعرية([footnoteRef:182]) والقاضي أبو بكر الباقلاني من المالكية([footnoteRef:183]). [182: () يُنظر: البحر المحيط: 2/ 417.]  [183: () يُنظر: التقريب والإرشاد، القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت403هـ)، تحقيق: عبد الحميد أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، ط1، 1418هـ/ 1998م: 2/ 198- 200. ] 



استدل أصحاب هذا القول بأدلة، نذكر منها: 
أولاً:- إن الأمر هو نفس النهي عن ضده من حيث اللفظ والمعنى بناءً على أن الأمر لا صيغة له، واتصافه بكونه أمراً ونهياً بمثابة اتصاف الكون الواحد بكونه قريباً من شيء، بعيداً من شيء([footnoteRef:184]).  [184: () يُنظر: مختصر ابن الحاجب وعليه رفع الحاجب: 2/ 527. ] 

اعترض على هذا الدليل: بأن الأمر القائم بالنفس والمعبر عنه بأفعل مغاير للقول الذي يعبر عنه بلا تفعل، من جهل هذا سقطت مكالمته وعد مباهتاً([footnoteRef:185]).  [185: () يُنظر:البحر المحيط: 2/ 417. ] 

القول الثالث: الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده لا لفظاً ولا يقتضيه عقلاً، اختار هذا إمام الحرمين والغزالي والكيا الطبري من الشافعية([footnoteRef:186]) وبه قال ابن الحاجب من المالكية([footnoteRef:187])، وهو مذهب المعتزلة([footnoteRef:188])، وبعض الإباضية([footnoteRef:189]).  [186: () يُنظر: المنخول: 114، البحر المحيط: 2/ 416، الإبهاج: 1/ 120. ]  [187: () مختصر ابن الحاجب وعليه رفع الحاجب: 2/ 527- 533، والمحصول لابن العربي: 63.]  [188: () المعتمد: 1/ 97، إرشاد الفحول: 181.]  [189: () يُنظر: طلعة الشمس: 1/ 56.] 

أدلة أصحاب هذا القول: استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها: 
أولاً:- إنّ صيغة الأمر هي خلاف صيغة النهي، فلا يجوز أن يكون لفظ أحدهما مقتضياً للآخر. 
		اعترض على هذا الدليل: إن هذا إنما يصح لو قلنا: إنّ الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللفظ، وأمّا إذا قلنا: إنه نهي من طريق المعنى لم يمتنع، ألا ترى أن لفظ الأمر بالصلاة خلاف لفظ الأمر بالطهارة من طريق اللفظ، ثم الأمر بالصلاة يتضمن الأمر بالطهارة، من طريق المعنى، كذلك ههنا([footnoteRef:190]).  [190: () يُنظر: التبصرة: 1/ 52. ] 


* القول المختار 
		بعد هذا العرض لأقوال الأصوليين الثلاثة في المسألة وبعد النظر في أدلتهم، فإنني أميل إلى القول الأول القائل: بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده عن طريق المعنى؛ لأنّ الأمر بالشيء يتوقف تنفيذه على ترك ما يتعارض معه من حيث المعنى، وهو قول ابن الصبّاغ. 
* ثمرة الخلاف
		من التطبيقات الفقهية على قاعدة: «الأمر بالشيء نهي عن ضده»، وقوع الطلاق فترة الحيض، وهذا بيان لاختلاف الفقهاء على هذهِ المسألة وهو على مذهبين: 
		المذهب الأول: الطلاق في فترة الحيض واقع وهو مذهب الجمهور([footnoteRef:191])، واستدلوا بقول النبي () في قصة طلاق ابن عمر () وقال: «مُرْهُ فليراجعها»([footnoteRef:192])، والمراجعة بدون وقوع الطلاق محال؛ لأنّ النهي لمعنى في غيره وهو تطويل العدة فلا ينافي المشروعية([footnoteRef:193]).  [191: () المبسوط، محمد بن أبي سهل السرخسي (ت490هـ)، درا المعرفة بيروت، 1406هـ: 6/ 7، مواهب الجليل، محمد بن عبد الرحمن (ت954هـ)، دار الفكر، بيروت، 1398، ط2: 5/ 302- 303، ويُنظر: كشاف القناع، منصور بن يونس بن إدريس، دار الفكر، بيروت، 1402هـ، تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال: 5/ 276. ]  [192: () سبق تخريجه: ص53. ]  [193: () يُنظر: مغني المحتاج، محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر- بيروت: 3/ 404، ويُنظر: روضة الطالبين: 8/ 4. ] 

المذهب الثاني: ذهب ابن حزم، وطائفة من العلماء إلى عدم وقوع الطلاق فترة الحيض هذا إن طلقها واحدة أو اثنتين في حيض بخلاف ما لو طلقها ثلاثاً فيلزمه الطلاق؛ وذلك لقوله تعالى: ﭽﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ    ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ        ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭼ ([footnoteRef:194]).  [194: () سورة الطلاق: [آية 1]. ] 

والعدة لا تكون في الطلاق إلا لموطوءة، فعلمنا سبحانه وتعالى كيفية طلاق الموطوءة، فكل من خالف هذهِ الكيفية فطلاقه باطل مردود عليه([footnoteRef:195]).  [195: () يُنظر: المحلى، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، (ت456هـ)، دار الآفاق الجديدة- بيروت: 10/ 162. ] 



المطلب التاسع
شروط محل الخلاف في تكرار([footnoteRef:196]) لفظ الأمر [196: () للأصوليين في تكرار لفظة الأمر أقوال، منها:
الأول: عدم اقتضاء التكرار، الثاني: اقتضاء تكرار المأمور به (الحمل على التأسيس)، الثالث: الوقف، فلا يحمل على تأكيد ولا تكرار إلا بدليل. يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 1/ 95، البحر المحيط: 2/ 392. ] 

نقل الزركشي أنّ ابن الصباغ اشترط أن لا يعطف أحدهما على الآخر، فإن عطف فلا خلاف في حمل الثاني على الاستئناف، لأنّ الشيء لا يعطف على نفسه([footnoteRef:197]). [197: () يُنظر: المصدر نفسه: 2/ 394.] 

وقد ذكر الأصوليون لهذهِ المسألة أربعة شروط:
الشرط الأول: أن لا يعطف أحدهما على الآخر، وهذا الشرط هو الذي جزم به ابن الصبّاغ في كتابه العدة، كما نقل عنه الزركشي.
الشرط الثاني: أن لا يكون هناك ما يمنع التكرار، فإن كان فهو للتأكيد قطعاً.
الشرط الثالث: أن يرد التكرار قبل الامتثال، فإن ورد بعده حُمِل الثاني على الاستئناف.
الشرط الرابع: أن يتحد مدلولا اللفظين، نحو: صلِ ركعتين صلِ ركعتين، فإن اختلفا، اقتضى التكرار قطعاً([footnoteRef:198]). [198: () يُنظر: المصدر نفسه: 2/ 394.] 

والرأي عند أكثر الفقهاء والأصوليين والمتكلمين، أنّ الأمرَ العريَّ عن القرائن لا يقتضي التكرار وشذ أبو إسحاق الأسفراييني وجماعة فقالوا: أنه يقتضي التكرار وهذا واضح الفساد، فإنّ من قال لخادمه اسقني، اعتبر ممتثلاً بمرة واحدةً، ولو كرر أيضاً كان سفيهاً واستحق اللوم والعقاب، فكذا أوامر الشرع لا تقتضي التكرار إلا بدليل آخر([footnoteRef:199]). [199: () يُنظر: محاضرات في أصول الفقه على مذاهب أهل السُنة والإمامية، لبدر المتولي عبد الباسط: 2/ 8.] 


المبحث الثالث 
آراء ابن الصبّاغ في مسائل النهي 
المطلب الأول 
النهي 
تعريفه: لغة: المنع ضد الأمر، ونهاه عن كذا، ينهاه نهياً، وأنهى عنه وتناهى، أي: كفَّ([footnoteRef:200]).  [200: () يُنظر: مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، (ت721هـ)، مكتبة لبنان، بيروت، تحقيق: محمود خاطر: 1/ 284. ] 

اصطلاحاً عرّف بعدة تعريفات، منها: 
(هو اقتضاء كف عن فعل)([footnoteRef:201]).  [201: () البحر المحيط: 2/ 426. ] 

أو: (هو استدعاء ترك الفعل بالقول، ممن هو دونه، أو هو اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء)([footnoteRef:202]).  [202: () كشف الأسرار: 1/ 376. ] 

وهذهِ العبارات بعضها قريب من بعض ومعناها لزوم الانتهاء عن مباشرة المنهي عنه؛ لأنّه ضد الأمر([footnoteRef:203])، والكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك([footnoteRef:204]).  [203: () يُنظر: أصول السرخسي: 1/ 78. ]  [204: () أُصول الفقه للزلمي: 268.] 



المطلب الثاني
هل يقتضي النهي الفساد؟ 
ذهب الإمام ابن الصبّاغ إلى أنّ النهي يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات([footnoteRef:205])، قال الزركشي: إنّ ابن الصبّاغ قد زاد في كتابه (العدّة) الإيقاعات([footnoteRef:206]) وألحقها بالعقود([footnoteRef:207]).  [205: () يُنظر: البحر المحيط: 2/ 444. ]  [206: () مراده بالإيقاعات، الطلاق المحرّم، كطلاق الحائض، وكإرسال الثلاث جميعاً على قاعدة الحنفية في أنه محرم، وكذلك العتق المنهي عنه إذا قلنا بنفوذه، وكذلك الوطء المحرّم، كالوطء في الحيض، فإنه يحصل به الدخول ويكمل به المهر: يُنظر: البحر المحيط:      2/ 452. ]  [207: () يُنظر: المرجع السابق: 2/ 452. ] 

* تحرير محل النزاع: 
الخلاف الحاصل بين الأصوليين في هذهِ المسألة، هو في النهي المطلق المجرد عن قرينة صارفة ما يقتضي الفساد أولاً؟. وإذا دلّت قرينة على فساد المنهي عنه، فلا خلاف بين الأصوليين في فساد المنهي عنه([footnoteRef:208]).  [208: () يُنظر: السرخسي: 1/ 80، البحر المحيط: 2/ 439. ] 

والنهي عن الشيء على قسمين: 
أحدهما: أن يكون لغيره. 
والثاني: لعينه، والنهي لعينه، هو المسألة التي سنبين فيها أنّ للأصوليين فيها أقوالاً، منها: 
القول الأول: النهي يدل على الفساد في العبادات دون العقود، وهو مذهب أبي الحسين البصري([footnoteRef:209]) وهو اختيار الغزالي والرازي، وهو ما اختاره
 [209: () هو محمد بن علي بن الطيّب البصري المتكلم على مذهب المعتزلة، وهو أحد أئمتهم الأعلام. يُنظر: وفيات الأعيان: 4/ 271. ] 

ابن اللّحام([footnoteRef:210]) من الحنابلة([footnoteRef:211]).  [210: () ابن اللحام: هو علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس بن شيبان البعلي، ثم الدمشقي الحنبلي، المعروف بابن اللحام، شيخ الحنابلة، الفقيه الأصولي، من مصنفاته: «القواعد الأصولية، وتجريد العناية في تحرير أحكام النهاية»، توفي- رحمه الله- سنة (803هـ). يُنظر: شذرات الذهب: 4/ 31، الدارس في تاريخ المدارس، عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي (ت978هـ)، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ: 2/ 97، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح (ت884هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، ط1، 1990: 2/ 237.]  [211: () يُنظر: فواتح الرحموت: 1/ 397، البحر المحيط: 2/ 444، التمهيد أصول الفقه: 1/ 376، إرشاد الفحول: 194.  ] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها: 
أولاً:- إنّ العبادات المنهي عنها لو صحت لكان مأموراً بها ندباً، لعموم أدلة مشروعية العبادات، فيجتمع النقيضان (الأمر والنهي)؛ لأن الأمر لطلب الفعل، والنهي لطلب الترك، وهو محال، وأما عدم اقتضاء النهي للفساد في المعاملات، غير العبادات، فإنه لو اقتضى الفساد فيها، لكان غسل النجاسة بما مغصوب، والذبح، بسكين مغصوبة، والبيع وقت النداء للجمعة، والوطء في زمن الحيض غير مستتبعة لآثارها من زوال النجاسة، وبما أن اللازم باطل، أي: عدم الحكم بصحة هذهِ الآثار، فالملزوم مثله، أي عدم صحة العقد المنهي عنه، فيثبت العكس وهو القول بالصحة بالرغم من المنهي([footnoteRef:212]).   [212: () يُنظر: أصول السرخسي: 1/ 80، أصول الفقه الإسلامي، د. وهبة الزحيلي: 1/ 242. ] 

ثانياً:- إنّ الطاعة قربة مأمور بها، والنهي يمنع كونها قربة؛ لأنّ الأمر والنهي متضادان، فإذا ورد النهي عنها دلّ على فسادها. أما العقود فأمرها مختلف إذ لا تضاد بين تحريم العقود، وبين جعلها سبباً للملك والتصرف فلم يكن النهي فيها دالاً على الفساد. والخلاصة أنّ الأمر يدل على الزجر، وهذا من خطاب التكليف، أمّا الصحة والفساد فهما من الأحكام الوضعية ولا إشعار للنهي بهما. 
اعترض: بأن النهي دال على الزجر والفساد جميعاً، ولا يمنع من ذلك كون  دلالته على الفساد بطريق الاستلزام؛ لأن ذلك كاف في المطلوب([footnoteRef:213]).  [213: () يُنظر: المحصول: 2/ 486، فواتح الرحموت: 1/ 397، إرشاد الفحول: 194. ] 

القول الثاني: النهي يدل على الفساد مطلقاً، سواء كان المنهي عنه عبادة أو معاملة، ولا يحمل على الصحة مع التحريم إلاّ بدليل([footnoteRef:214]) وهذا رأي الجمهور من أصحاب أبي حنيفة([footnoteRef:215]) ومالك([footnoteRef:216]) والشافعي([footnoteRef:217]) والإمام أحمد([footnoteRef:218]) وأهل الظاهر([footnoteRef:219]) والإمامية([footnoteRef:220]).  [214: () البحر المحيط: 2/ 442. ]  [215: () يُنظر: الفصول في الأصول للجصاص: 2/ 169، وتحقيق المُراد، خليل بن كيكلدي العلائي (ت761هـ)، تحقيق: د. إبراهيم محمد السلفيتي، دار الكتب الثقافية، الكويت: 74. ]  [216: () يُنظر: المحصول لابن العربي: 1/ 71. ]  [217: () يُنظر: البحر المحيط: 2/ 442. ]  [218: () يُنظر: التمهيد في أصول الفقه: 1/ 369- 379، شرح الكوكب المنير: 340. 340. ]  [219: () يُنظر: الإحكام لابن حزم: 3/ 245، 246. ]  [220: () يُنظر: محاضرات في أصول الفقه على مذاهب أهل السُنة والإمامية: 1/ 12] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها: 
أولاً:- قوله (): «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»([footnoteRef:221]). [221: () صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا: باب قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً﴾، دار ابن كثير، اليمامة- بيروت، ط3، 1407هـ/ 1987، رقم الحديث: (6917): 6/ 2675. ] 

وجه الدلالة: المنهي عنه ليس مأموراً به، فيكون مردوداً بنص الحديث، والمردود باطل، ولا يترتب عليه أي حكم. 
اعترض على هذا الدليل: بأن المردود بنص الحديث هو عدم قبول الفعل، أي عدم ترتب الثواب عليه، ولا يلزم من نفي القبول نفي الصحة. 
ويُجاب عنه: إن نفي القبول يلزم منه نفي الصحة؛ لأن القبول جني الثمرة المقصودة بالفعل، يقال: فلان قبل عذر فلان، إذا ترتب على عذره المسامحة ومحو الجناية من قبل المجني عليه، ولهذا قال النبي () عن عدم صحة نفي القبول: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول»([footnoteRef:222])([footnoteRef:223]).  [222: () صحيح مسلم، باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم الحديث: (224): 1/ 204. ]  [223: () يُنظر: تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، خليل بن كيكلدي العلائي: (ت761هـ)، تحقيق: د. إبراهيم محمد السلقيني، دار الكتب الثقافية- الكويت: 115- 116. ] 

ثانياً:- استدلوا بما ورد عن الصحابة () ومن بعدهم في كثير من الأمصار على أن المراد بالنهي الفساد في جميع الأفعال والعقود، فقد استدلوا على بطلان الربا، بقوله تعالى: ﭽﯫ  ﯬ  ﯭﭼ([footnoteRef:224]).  [224: () سورة آل عمران: [آية 130]. ] 

وعلى بطلان بيع الربا بقوله (): «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائباً بناجز»([footnoteRef:225]).   [225: () صحيح البخاري، باب بيع الفضة بالفضة، رقم الحديث: (2068): 2/ 761. ] 

هذا يُعد دليلاً على أنّ الصحابة ومن تلاهم قد استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها([footnoteRef:226]).  [226: () يُنظر: فواتح الرحموت: 1/ 397، ويُنظر: أصول الفقه الإسلامي، للزحيلي: 1/ 240. ] 

ثالثاً:- المعقول، وذلك إنّ النهي لو لم يكن لفساد المنهي عنهن لاحتاج حمل النهي في بيع المضامين والملاقيح على الفساد إلى قرينة، ولا توجد فدلّ على أنّ النهي المطلق للفساد([footnoteRef:227]).  [227: () يُنظر: نهاية الوصول: 3/ 1180، فواتح الرحموت: 1/ 197. ] 

القول الثالث: النهي لا يدل على الفساد أصلاً، ويحتاج الفساد إلى دليل غير النهي، سواء أكان في العبادات أم في المعاملات، قال بهذا بعض الحنفية ومنهم أبو الحسن الكرخي([footnoteRef:228])، ومن الشافعية قال به الشاشي وأبو جعفر السمناني([footnoteRef:229]) والغزّالي وأبو عبد الله البصري([footnoteRef:230]).  [228: () هو عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادي الكرخي، كان أصولياً ومحدثاً، من مصنفاته: «أصول الكرخي»، توفي سنة (340هـ). يُنظر: سير أعلام النبلاء: 15/ 426، والمنتظم في تاريخ الملوك والأُمم: 6/ 369، وكشف الظنون: 1/ 563.]  [229: () محمد بن أحمد بن محمد أبو جعفر السمناني، كان فقيهاً متكلماً على مذهب الأشعري، توفي- رحمه الله- سنة (344هـ)، في مدينة الموصل. يُنظر: البداية والنهاية: 12/ 64.]  [230: () يُنظر: نهاية الوصول: 3/ 1177، فواتح الرحموت: 1/ 396، ويُنظر: التبصرة: 55- 56. ] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 
أولاً:- إن النهي يدل على كون المنهي عنه معصية، لا على كونه غير مفيد لحكمه، كالملك مثلاً فنقول بصحة التصرف لا بإباحته([footnoteRef:231]). [231: () يُنظر: أصول الفقه الإسلامي للزحيلي: 1/ 241. ] 

ثانياً:- احتجوا، بأن النهي يقتضي قبح المنهي عنه، وقبحه لا يدل على بطلانه، كالطلاق في حال الحيض. 
	يُجاب عليه: إنّ النهي يقتضي معنى يدل على القبح، وهو أن ما يفعله غير ما ورد به الشرع، وذلك يوجب بطلانه([footnoteRef:232]).  [232: () يُنظر: التبصرة: 57. ] 

* القول المختار 
بعد هذا العرض لأقوال الأصوليين فأنني أميل إلى رأي أصحاب القول الثاني القائلين: بأن النهي يدل على الفساد وذلك لقوة أدلتهم، ثمّ إنّ نهي الشارع عن فعل من الأفعال دليل على إهدار ذلك الفعل وعدم اعتباره ما لم يدل دليل آخر على ذلك، والأمة منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا إنما تستدل على فساد الفعل بالنهي عنه، والله أعلم. 


* ثمرة الخلاف
ترتب على خلاف الأصوليين في مسألة اقتضاء النهي للفساد خلاف في بعض المسائل الفقهية، منها: 

- نكاح المحرم: 
		جاء في الحديث النهي عن نكاح المحرم، فعن عثمان بن عفان () انه قال: قال رسول الله (): «لا ينكح المحرِم ولا يُنكح ولا يخطب»([footnoteRef:233]).  [233: () سنن ابن ماجة، محمد بن زيد أبو عبد الله القزويني (ت275هـ)، دار الفكر- بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، باب المحرم يتزوج، رقم الحديث: (1966)، ولكن لفظ: «المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب»: 1/ 632، ويُنظر: سنن الدار قطني، علي بن عمر أبو الحسن الدار قطني، البغدادي، (ت385هـ)، دار المعرفة- بيروت، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، رقم الحديث: (140): 2/ 266. ] 

حصل خلاف في هذهِ المسألة بين الفقهاء على قولين: 
القول الأول: إن نكاح المحرم فاسد وباطل للنهي عنه، بهذا قال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة([footnoteRef:234]).  [234: () يُنظر: المجموع، محي الدين بن شرف (ت676هـ)، دار الفكر، بيروت، 1417هـ/ 1996، ط1، تحقيق: محمود مطرحي: 7/ 254، ويُنظر: المبدع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي (ت884هـ)، المكتب الإسلامي، بيروت، 1400: 3/ 159. ] 

القول الثاني: إنّ نكاح المحرم صحيح، وهو جائز، بهذا قال أبو حنيفة([footnoteRef:235])، واحتج أبو حنيفة بما ورد عن ابن عباس (): (أن النبي () تزوج ميمونة وهو محرم)([footnoteRef:236])، وعليه فإنّ نكاح المحرم جائز عند الحنفية فله أن يتزوج ويزوج([footnoteRef:237]).  [235: () يُنظر: المبسوط للسرخسي: 1/ 191. ]  [236: () صحيح مسلم، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، رقم الحديث: (1410): 2/ 1031. ]  [237: () يُنظر: المبسوط للسرخسي: 4/ 191. ] 



واستدل الجمهور على فساد النكاح بأدلة منها: 
أولاً:- إنّه قد ورد عن أبي رافع قال: «تزوج رسول الله () ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما»([footnoteRef:238]).  [238: () يُنظر: سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي (ت279هـ)، دار إحياء التراث العربي- بيروت، تحقيق: أحمد محمد شاكر، رقم الحديث: (841هـ): 3/ 200، قال أبو عيسى هذا حديث حسن ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة. ] 

وجه الدلالة: إنّ أبا رافع هو صاحب القصة وهو كان السفير بينهما، وهو أعلم من ابن عباس بهذا الأمر. 
ثانياً:- وردّ الجمهور على أبي حنيفة بأنّه لو صحّ حديث ابن عباس لكان الحديث الذي استدل به الجمهور أولى؛ لأنّه قول النبي () وذلك فعله، والقول آكد من الفعل([footnoteRef:239])، والعكس عند الحنفية أن الفعل آكد.  [239: () يُنظر: المغني، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت620هـ)، دار الفكر- بيروت، 1405هـ، ط1: 3/ 158. ] 

